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في غيبة الرئيس، تولي السيد إكيديدي، نائب الرئيس، رئاسـة 
الجلسة. 

افتتحت الجلسة في الساعة ١٥/١٠. 
البند ١٥٩ من جدول الأعمال: تقرير لجنة القانون الدولي 
 A عن أعمـــــــال دورا الثانيـــــة والخمسـين (تـابع) (55/10/

 (Corr.2 و Corr.1 و
السـيد مارشـيك (النمسـا): أشـار إلى الفصـل الســابع  - ١
 (Corr.2 و Corr.1 و A/55/10) من تقرير لجنة القانون الدولي
ـــاهدات، فقــال إن التقريــر  الـذي يتنـاول التحفظـات علـى المع
المفصـل للمقـرر الخـاص تضمـن مناقشـــة مفيــدة جــدا لبدائــل 
التحفظـــات والإعلانـــات التفســـيرية، وصياغـــة التحفظــــات 
والإعلانـات التفســـيرية وتعديلــها وســحبها. وذكــر أن هــذه 
المسـائل لم يكـن قـد تم تناولهـا حـتى الآن بتفصيـل كبـير، علــى 
أهميتـها العمليـة الكبـيرة، نظـرا للتنـوع الواسـع في الطـرق الـــتي 
يمكـن للـدول أن تنحـرف ـا عـن المـدى الكـــامل للالتزامــات 
التعاهديـة. علـى أنـه أضـاف أن اللجنـة تنـاولت أكـثر المســائل 
إلحاحا وهي مسـألة الآثـار القانونيـة للتحفظـات غـير المقبولـة، 
أو مسألة ما إذا كان من الممكن إيراد التحفظــات في مواجهـة 
البعـض فقـط مـن الـدول الأطـــراف في اتفاقيــة أو جعــل هــذه 
التحفظات مقصورة علـى فـترة محـدودة مـن الوقـت. وأعـرب 
عن أمله في أن تقدم اللجنة إجابات على مثل هذه الأسـئلة في 

أقرب وقت ممكن. 
وانتقل إلى المبادئ التوجيهية نفسـها، فقـال إن تعليـق  - ٢
ــــى مشـــروع المبـــدأ التوجيـــهي ١-١-٨،  المقــرر الخــاص عل
�التحفظات المبداة بمقتضـى شـروط اسـتثناء�، تركـز تركـيزا 
شديدا على ممارسة منظمـة العمـل الدوليـة. وأشـار إلى النظـام 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فقال إن المـادة ١٢٤ تجـيز 
للدولة أن تعلن عدم قبولها لولاية المحكمة لفـترة سـبع سـنوات 
بالنسبة لبعض الجرائم، على حـين أن المـادة ١٢٠ تسـتبعد أيـة 

تحفظـات علـى النظـام الأساسـي ولا تذكـر شـيئا عـن مقبوليــة 
ـــادة ١٢٤. وأضــاف أنــه وفقــا للنــهج  الإعلانـات بمقتضـى الم
الـذي أخـذ بـه المقـرر الخـــاص تكــون هــذه الإعلانــات بمثابــة 
تحفظات، وهو ما يتعارض مـع القـول بـأن المـادة ١٢٤ يمكـن 
ـــوارد في المــادة ١٢٠، وإن  أن تكـون مبـدأ تخصيـص بـالمعنى ال
ــــام الأساســـي  كــان قــد تم خــلال المفاوضــات المتعلقــة بالنظ
إســقاط الإشــــارة إلى التحفظـــات الـــتي يســـمح ـــا النظـــام 
الأساسـي صراحـة علـى أســـاس أن يكــون مفــهوما أن المــادة 
١٢٤ ليسـت شـــرطا تحفظيــا. أمــا عــن المــادة ١٩ (ب) مــن 
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، فقد فسـرها المقـرر الخـاص، في 
الفقـرة ١٠ مـن تعليقـه، بأـا تعـني أن التحفظـات الأخــرى لا 
تكـون محظـورة إلا إذا نصـــت المعــاهدة صراحــة علــى أنــه لا 
يمكن السماح إلا بالتحفظات المحددة. علـى أن مـن المشـكوك 
فيه أن يكون هذا هو المعنى الذي قصد إليه واضعو الاتفاقية. 
ــــتي لم  وذكــر بالنســبة لمشــاريع المبــادئ التوجيهيــة ال - ٣
ـــثر مجــالات التحفظــات  تنـاقش بعـد في اللجنـة والـتي تمـس أك
حساسـية أنـه ليـــس مــن المؤكــد أن المبدأيــن اللذيــن تنعكــس 
ـــة فيينــا لقــانون المعــاهدات، وهمــا المبــدأ المتعلــق  فيـهما اتفاقي
بالتحفظات التي توضع عند التوقيـع والتـأكيد الرسمـي، والمبـدأ 
المتعلـق بــالتحفظات أثنـــاء التفــاوض بشــأن نــص معــاهدة أو 
اعتمـاده أو توثيقـه والتـأكيد الرسمــي (٢-٢-١ و ٢-٢-٢)، 
لا يحتاجـــان إلى معالجـــة خاصـــة لأن ذلـــك لا ييســـــر فــــهم 
الموضوع. أما فيما يتعلق بمشروع المبـدأ التوجيـهي ٢-٢-٤، 
�التحفظـات المعـرب عنـها عنـد التوقيـع والـواردة صراحـــة في 
المعاهدة�، فقال إا تثير المسـألة العامـة المتعلقـة بمـا إذا كـانت 

جميع المبادئ التوجيهية خاضعة لقاعدة مبدأ التخصيص. 
أمــــا فيمــــا يتعلــــــق بـــــالمبدأ التوجيـــــهي ٢-٣-١،  - ٤
�التحفظــات الــتي تبــدى بعــد فــوات الأوان�، فقــــال إنـــه، 
بالنسـبة للإجـراء الـذي يتبـــع لجعــل هــذه التحفظــات مقبولــة 
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وبالنسـبة لآثارهـا في حالـة عـدم نجـاح الإجـراء، يميــل إلى رأي 
المقرر الخاص وهو أنه استنادا إلى مبدأ العقد شريعة المتعاقدين 
تكـون هـذه التحفظـات غـير مقبولـة بوجـه عـام إلا إذا نصــت 
المعاهدة على خلاف ذلك. وذكـر أن التحفظـات الـتي تبـدى 
بعـد فـوات الأوان ـدد اسـتقرار النظـام القـانوني الـدولي ولهـــا 
تأثـير سـلبي علـى العلاقـات الدوليـــة القائمــة علــى المعــاهدات 

الدولية. 
ـــاك مســألة  أمـا فيمـا يتعلـق بـالإجراءات، فقـال إن هن - ٥
الآثار وهي ما إذا كان من الممكن السـماح بالتحفظـات الـتي 
تبدى بعد فوات الأوان إذا وافقـت علـى ذلـك صراحـة جميـع 
الدول الأطراف في المعاهدة، وفي هـذه الحالـة يكـون للتحفـظ 
نفس الأثر الذي يكون لاقتراح بتعديل المعاهدة بالمعنى الـوارد 
في الباب الرابع من اتفاقية فيينا لقـانون المعـاهدات. وذكـر أن 
الدول الأطراف التي ترغـب في تغيـير حقوقـها والتزاماـا إزاء 
الــدول الأطــراف الأخــرى ينبغــي لهــا أن تســتخدم الإجـــراء 
الأكثر مرونة، وهو إجراء يـؤدي إلى نفـس النتيجـة. وقـال إن 
ـــة الضمنيــة بالإجمــاع  مـا اقترحـه المقـرر الخـاص مـن أن الموافق
تعتـبر كافيـة هـو اقـتراح لا يكـون مقبـولا إلا إذا صحبـه نـــص 

يؤكد على ضرورة توافر المعلومات الكافية. 
أمــا فيمــا يتعلــــق بآثـــار هـــذه الإعلانـــات في حالـــة  - ٦
ـــرر الخــاص، وهــو أن  الاعـتراض، فقـال إنـه إذا كـان ـج المق
الدولة المتحفظة تظـل ملتزمـة بالمعـاهدة في جملتـها، هـو النـهج 
الذي يعتزم اقتراحه بالنسـبة لجميـع التحفظـات غـير المسـموح 
ا، فإن من المشـكوك فيـه أن يكـون ذلـك ممكنـا مـن الناحيـة 

العملية. 
وأثـنى في النهايـة علـى جـهود المقـرر الخـاص في مجـــال  - ٧
معقـد يتعـين فيـه التوفيـق بـين المحافظـة علـى سـلامة المعــاهدات 
وتلبيـــة المطـــالب المختلفـــة للـــدول، نظـــرا للطبيعـــة الخاصــــة 
للمعـاهدات المعياريـة، وخاصـة المعـاهدات الـتي تتعلـق بحقـــوق 

ـــي للجنــة أن تقــوم بــدور قيــادي في  الإنسـان. وقـال إنـه ينبغ
ـــانون الــدولي وأن تضــع  تدويـن هـذا الجـانب مـن جوانـب الق
قواعد عامة قبل الانتقال إلى الحلول الجزئيـة، وبذلـك تتجنـب 

زيادة التجزؤ في القانون الدولي. 
السيد كوسكنييمي (فنلندا): تكلـم نيابـة عـن بلـدان  - ٨
الشمال فقال إنه يتساءل عما إذا كانت المعايير الـتي اعتمدـا 
اللجنة في تحديد برنامج عملها الطويـل الأجـل تتسـق والقـرار 
ــــدول  الــذي اتخذتــه بــأن تعكــس الموضوعــات احتياجــات ال
والتطــورات الجديــدة في القــانون الــدولي، في الوقــت الــــذي 
تتمثل فيه أهم هـذه التطـورات الجديـدة في التطـورات المتصلـة 
بذوي الأدوار على المسرح الدولي من غير الـدول. وذكـر أن 
اللجنة اختارت أن تظل داخل حدود الموضوعات المستهلكة؛ 
فمـــن بـــين الموضوعـــات الخمســـة المقترحـــــة توجــــد ثلاثــــة 
موضوعات هي من بقايا بحث موضوعات أخرى: فمسؤولية 
المنظمـات الدوليـة متصلـة بمسـؤولية الـدول، وآثـار المنازعـــات 
المسلحة علــى المعـاهدات متصلـة بقـانون المعـاهدات، وتقاسـم 
المـوارد الطبيعيـة للـدول متصـل بالاسـتخدامات غـــير الملاحيــة 
للمجاري المائية الدولية. وذكر أن مـن بـين هـذه الموضوعـات 
الثلاثة يبدو أن موضوع مسؤولية المنظمات الدوليــة هـو أكـثر 
هذه الموضوعات أهمية من الناحية العملية نظرا للدور المستقل 
المـتزايد لهـذه المنظمـات وتزايـد كميـة الأحكـام الصـــادرة عــن 
المحــاكم الوطنيــة. ومــن ناحيــة أخــرى فــإن موضــــوع تأثـــير 
المنازعات المسلحة على المعاهدات يبـدو موضوعـا عفـى عليـه 
الزمن في عصر اختفت فيه عمليـا الحـرب �الرسميـة� وحلـت 
محلها أشكال أخرى من الصراع تختلـف مـن حالـة إلى أخـرى 
وتستعصي على التدوين الدولي. وأخيرا فإن موضـوع تقاسـم 
المـوارد الطبيعيـة للـدول، وهـو الموضـوع الوحيـــد المتبقــي مــن 
الموضوعــات الأربعــة المقترحــة في مجــال البيئــة، يبــدو ضيــــق 
النطـاق إلى حـد بـالغ إذا اقتصـر، كمـا هـو مقـترح في دراســـة 
الجدوى، على المياه والمـوارد المائيـة الجوفيـة المحصـورة. ولمـا لم 



400-72214

A/C.6/55/SR.22

ـــانون  يكـن مـن المسـتصوب توسـيع نطـاق الموضـوع ليشـمل ق
البيئة البشرية ككل فقد تنظـر اللجنـة في مبـدأ التحـوط الـذي 
ــه في  كـان موضـع اهتمـام عـام كبـير، وخاصـة أنـه سـبق تطبيق
عـدد مـن الاتفاقيـات وفي كثـير مـن القوانـين الوطنيـة، ولكنـــه 

يحتاج إلى تعريف أوضح. 
وذكـر أن بلـدان الشـمال تتسـاءل عـن السـبب الــذي  - ٩
مـن أجلـه لم تخـتر اللجنـة، إذا كـانت تعـتزم حقـا انتـهاج ـــج 
تطلعي، أي موضوع يتعلـق بحقـوق الإنسـان أو بالاقتصـاد أو 
بالتنميـة. وأضـــاف أن اللجنــة ربمــا تكــون قــد أرادت تجنــب 
الازدواج بين عملها وعمــل هيئـات وضـع القوانـين الأخـرى، 
ــــة الاقتصاديـــة،  أو ربمــا كــانت بعــض المواضيــع، مثــل التنمي
مواضيع ليس من الســهل تدوينـها دوليـا. فعلـى الرغـم مـن أن 
معظم القانون في مجال التنميـة مشـتق مـن المعـاهدات المتعـددة 
الأطـــراف والمعـــاهدات الثنائيـــة الخاصـــة بتقـــــديم المســــاعدة 
والتعاون، ومن ثم لا يسـتصوب التدويـن الموحـد بالنسـبة لهـا، 
فإن من المـهم التعـرف علـى المبـادئ الجديـدة الـتي اسـتحدثتها 
هذه المعاهدات، مثل مبدأ عـدم المعاملـة بـالمثل أو مبـدأ أفضـل 

الممارسات، وتطوير هذه المبادئ. 
وقـــال إن الموضـــوع المقـــترح الرابـــع، وهـــــو طــــرد  - ١٠
الأجـــانب، يتصـــل مباشـــرة بالشـــواغل الرئيســـية في القــــرن 
العشـرين وسـبق إدراجـه فعـلا في برنـامج عمـــل اللجنــة الأول 
الــذي وضــع في عــام ١٩٤٨ تحــت موضــوع حــق اللجـــوء. 
وأضـاف أن حـق الـــدول في طــرد الأجــانب لم يكــن موضــع 
شك في أي وقت ومن ثم فإن النظر في هـذا الموضـوع سـوف 
يركز بالضرورة على حالات الطــرد الجمـاعي، وهـي حـالات 
تحظرها فعلا صكوك حقوق الإنسان الرئيسـية. وعـلاوة علـى 
ذلك، فإن الطرد الجمـاعي يحـدث عـادة في ظـروف الأزمـات 
الوطنيـة الكبـيرة، وربمـا كـان ينبغـي لهـــذا الســبب تناولــه مــن 
خلال برامج المساعدة الموجهة لجوانب خاصة من الحالة بـدلا 

من تناوله من خلال التنظيم عن طريق القواعد العامة. 

وقـال إن الموضـوع المقـترح الخـــامس، وهــو المخــاطر  - ١١
الناشئة عن تجزؤ القانون الدولي، هو أكثر الموضوعات أهميـة. 
وأضـاف أن مـن المســـتصوب أن يصــاغ عنوانــه صياغــة أقــل 
سـلبية، لأنـه في الوقـت الـذي قـد ينطـــوي فيــه تجــزؤ القــانون 
الدولي على مخاطر تتصل بظهور عدد كبير من الممثلين الجـدد 
على المسرح الدولي وتزايد عــدد القواعـد الموجـودة وتنوعـها، 
فمن الممكن أيضا أن يتيح هـذا التجـزؤ فرصـا جديـدة لعـلاج 
مـا يقـال عـن التنـازع بـين القـــانون الــدولي الجديــد والقــانون 
الــدولي التقليــدي، وتلبيــة احتياجــات الجماعــــات المختلفـــة، 
ومواجهة عولمة الاقتصاد، واسـتخدام التكنولوجيـات الجديـدة 
والتقدم العلمي في مختلف االات. والواقع أن النظـم الخاصـة 
الــتي بعثــت علــى قلــق البعــض هــي، بالنســــبة للمجتمعـــات 
التعددية التي ظهرت في السنوات الأخيرة، وسيلة للتكيف مع 
التغيـير والتوفيـق بـين التنـوع (الوطـــني) والتجــانس (الــدولي). 
وقال إن من المسلم به أن تعدد هذه النظم ينطوي على بعـض 
المخاطر، ولكن هــذه النظـم هـي محاولـة للعثـور علـى إجابـات 
للخيارات المحيرة التي ظهرت مؤخرا مع احترام التنوع وتعـدد 
المراكـز في نفـس الوقـت. وأضـاف أن النظـام القـانوني الجديــد 
قد يبدو للمتخصصين في القانون الدولي وكأنـه وضـع خطـر، 
أو ربما مصدر للفوضـى، ولكـن بلـدان الشـمال تعتـبر أن هـذا 

النظام أكثر اتساقا مع الوضع الدولي المتزايد التعقيد. 
وقــال، أخــيرا، إنــه يوافــق علــى اختيــار �مســـؤولية  - ١٢
المنظمات الدولية� كموضوع يدرج في برنـامج عمـل اللجنـة 
الطويل الأجل. واقترح تبادل الترتيب بين موضوعـي�تقاسـم 
ـــدول� و �مبــدأ الوقايــة�، وأوصــى بــأن  المـوارد الطبيعيـة لل
يكون لموضوع �المخاطر الناشئة عـن تجـزؤ القـانون الـدولي� 
ـــدولي� حــتى  عنـوان جديـد هـو �أثـر التنـوع علـى القـانون ال
يمكـن دراسـته دراسـة تسـتهدف تقـديم تحليـل وربمـا توصيـــات 
بالنسبة للكيفية التي يمكن الاستفادة ا علـى أفضـل وجـه مـن 
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هـذه الظـــاهرة، وعلــى وجــه الخصــوص كيفيــة التعــامل بــين 
الولايات المتعارضة أو النظم التعاهدية المتعارضة. 

السـيد بـارتيليمي (فرنســـا): أشــار إلى �التحفظــات  - ١٣
علـى المعـاهدات�، وهـي موضـوع الفصـل الســابع، فقــال إن 
وفــده ســبق أن ذكــر في دورات ســابقة أن اللفــظ الفرنســـي 
��directive المسـتخدم لوصـف مشـروع النـص الـذي أعدتــه 
اللجنــة لفــظ لا يبعــث علـــى الرضـــــا. وأضــــــاف أن تعبـــير 
��lignes directrices هو تعبير أكثر ملاءمة لأن النتيجـة الـتي 
سـتنتهي إليـها أعمـال اللجنـة سـتكون دليـلا يـراد بـه مســاعدة 

الدول وليس قواعد ملزمة. 
وذكر أن المقرر الخاص حرص علـى تعريـف المفـاهيم  - ١٤
وأن الوفد الفرنسي يرحب ذا النهج. فكثير من المسائل الـتي 
أثيرت حتى الآن نابعة عن التعريفات الغامضة الـتي تحتــــــــــاج 
ـــيز بــين �التحفــظ� و �الإعــلان  إلى إيضـاح. وقـال إن التمي
التفسيري� هو تمييز هام، ولكن مـن المفيـد أيضـا التميـيز بـين 
التحفظات وأنواع الأفعال الأخـرى الـتي لم يسـبق تعريفـها أو 

عرفت تعريفات غير دقيقة. 
وفيما يتعلق بمشاريع المبادئ التوجيهيـة الـتي اعتمدـا  - ١٥
اللجنـة مؤقتـا في القـــراءة الأولى، قــال إنــه مــا لم يتــم صياغــة 
مشـروع المبـدأ ١-٢-١ صياغـة أكـثر تحديـدا فإنـه لـن يكــون 
هناك فيما يبـدو معيـار للتميـيز المحـدد بـين الإعـلان التفسـيري 
والإعلان التفسيري المشروط. وأضاف أنه لم يذكر شيء عن 
ــــو الإعلانـــات التفســـيرية  الإجــراء الــذي يســتطيع بــه واضع
المشروطة جعل ما اتفقوا عليه ملزما رهنـا بـأي تفسـير خـاص 
للمعـاهدة أو لبعـض أحكامـــها. وقــال إن هــذه الإرادة يتعــين 
التعبير عنها صراحة. فكون الإعلان التفسيري قـد صـدر عنـد 
التوقيع، أو في وقت سـابق خـلال المفاوضـات، قـد تم تـأكيده 

عند التعبير عن الرضا بالالتزام ليس معيارا في حد ذاته. 

وقــال إنــه بقــدر مــا تركــــز الدراســـة الحاليـــة علـــى  - ١٦
التعريفـــات فـــــإن فرنســــا تعتــــبر أن مــــن المــــهم اســــتخدام 
المصطلحـات القانونيـــة بأكــبر قــدر مــن الدقــة. وعلــى وجــه 
الخصــوص فــــإن لفـــظ �التحفـــظ� ينبغـــي ألا يســـتخدم إلا 
بالنسـبة للبيانـات الـتي تنطبـــق عليــها المعايــير الدقيقــة الخاصــة 

بالتعريف الواردة في المبدأ ١-١. 
وقـال إن مـن الواضـــح أن مشــروع المبــدأ التوجيــهي  - ١٧
ـــة  ١-٥-١، �التحفظـات علـى المعـاهدات الثنائيـة�، لا علاق
له بالتحفظات لأن الإعلانات الـتي يتعلـق ـا الأمـر لا تـؤدي 
إلى تعديـل أو اسـتبعاد الأثـر القـانوني لبعـض أحكـام المعــاهدة، 
ـــل هــذه الأحكــام مــن أحكــام المعــاهدة.  بـل تـؤدي إلى تعدي
ــك.  وذكـر أن عنـوان المبـدأ التوجيـهي ينبغـي تعديلـه وفقـا لذل
وعلى النحو نفسه فإنه إذا كـانت مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة 
المتعلقة بجعل الاتفاقات اتفاقـات �ثنائيـة� تجعـل مـن الواضـح 
أن هـذه المبـــادئ التوجيهيــة لا تنطبــق علــى التحفظــات فــإن 

عنوان �التحفظات على المعاهدات الثنائية� ينبغي تجنبه. 
وذكر أن مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٢-١، �وضع  - ١٨
ــــد التوقيـــع والتـــأكيد الرسمـــي� لا يثـــير أيـــة  التحفظــات عن

صعوبات بالنسبة لوفده لأنه يتفق مع الممارسة الفرنسية. 
وقال إن مشروع المبـدأ التوجيـهي ٢-٣-١، �إبـداء  - ١٩
تحفظ بعد فـوات الأوان� ومشـروع المبـدأ التوجيـهي ٢-٣-
ـــــظ أثــــير بعــــد فــــوات الأوان�  ٣، �الاعـــتراض علـــى تحف
يسـتهدفان وضـع قـاعدتين تكميليتـــين. الأولى هــي أنــه يجــوز 
للدولة إبداء تحفظ على معاهدة بعد إعراا عن الموافقـة إذا لم 
يؤد ذلك إلى أية اعتراضات من الأطـراف المتعـاقدة الأخـرى. 
والثانيـة هـي أنـه يكفـي إبـداء اعـــتراض واحــد علــى التحفــظ 
الذي يبدى بعد فوات الأوان لجعل هذا التحفظ غير مقبول. 
وقــال إن وفــده يحيــط علمــــا مـــع الاهتمـــام ذيـــن  - ٢٠
الاقـتراحين التجديديـين اللذيـن يسـهمان في التطويـر التدريجــي 
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للقـانون ومـن ثم لا يعتـــبران مجــرد تقنــين. وأضــاف أن وفــده 
يرحـب بحقيقـة أن أيـا مـــن مشــروعي المبدأيــن التوجيــهيين لم 
يستهدف السماح مستقبلا باللجوء المتكـرر أو �المعتـاد� إلى 
التحفظات التي تبدى بعد فوات الأوان، لأن اعتراضـا واحـدا 
ــــع الـــدول  يكفــي لجعــل التحفــظ غــير منطبــق بالنســبة لجمي
الأطراف، ومن ناحية أخـرى لأن الدولـة الـتي تثـير الاعـتراض 
على التحفظ ليست ملزمة بإبداء أســباب هـذا الاعـتراض، إذا 
شاءت ألا تبديــها، والاكتفـاء بملاحظـة أن التحفـظ قـد أبـدي 

بعد فوات الأوان. 
وقـال إن مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة لم يكـن الغــرض  - ٢١
منها فيما يبدو الخروج العـام علـى القـاعدة الأساسـية المقبولـة 
لدى الدول عموما وهـي أن أقصـى موعـد لإبـداء التحفظـات 
هو وقت الإعراب عن قبول التقيـد بالمعـاهدة، لأن الأمـر هنـا 
يتعلـق بتـأمين التعـهدات القانونيـة الـتي تعطيـها الـدول طواعيــة 
وهـو أمـر تعلـق عليـه فرنسـا أهميـة كبـيرة. وقـال إنــه باســتثناء 
الحالة التي لا نزاع حولها وهــي الحالـة الـتي تجـيز فيـها المعـاهدة 
صراحة إبداء الاعتراضات بعـد الإعـراب عـن الرضـا بـالتقيد، 
فإن الغرض من المبادئ التوجيهيـة هـو لهـذا مواجهـة الحـالات 
الخاصة، وهي ليست بالضرورة حالات افتراضية ولكن يمكـن 
وصفها بأا حالات اسـتثنائية، وهـي الحـالات الـتي لا يكـون 
فيها أمام الدولة، مع توافر حسن النية، إلا إعلان التخلي عـن 
المعاهدة التي يتعلق ا الأمر لعدم قدرا على إبداء تحفظ بعـد 

فوات الأوان. 
وقـال إنـه إذا كـان هـذا التفسـير التقييـدي متفقـا مـــع  - ٢٢
الغرض الحقيقي من المبادئ التوجيهية فإن وفده على اســتعداد 
للنظر في هذه المبادئ بروح بنـاءة. علـى أنـه أضـاف أن وفـده 
يرى أنه ينبغي للجنة أن تبحث هذه المسألة بحثـا متعمقـا حـتى 
تسـتطيع الـدول أن تتخـــذ قرارهــا فيمــا يتعلــق بقيمــة هذيــن 
المبدأين التوجيهيين وهي على علـم كـامل بالحقـائق وبآثارهمـا 

المحتملـة بالنسـبة للقـانون الوضعـي الحـالي وبالنسـبة لممارســات 
الدول. 

واختتم كلمته قـائلا إن الأعمـال الجاريـة فيمـا يتعلـق  - ٢٣
بالتعريف هي أعمال لهـا أهميتـها الخاصـة وسـوف تحـدد مجـال 
التطبيـق بالنسـبة لنظـام التحفظـات. علـى أنـه أضـــاف أن مــن 
الضـروري التـأكيد علـى أن أيـة مبـادئ جديـدة يتـم اعتمادهــا 
ـــن اتفاقيــة  يتعـين أن تكـون مكملـة للمـواد مـن ١٩ إلى ٢٣ م
فيينـا لعـام ١٩٦٩ وألا تدخـــل أي تغيــير أساســي علــى روح 

هذه المواد. 
الســـيد فـــيرويغ (هولنـــدا): ركـــــز علــــى الأفعــــال  - ٢٤
الانفراديـة للـدول (الفصـل الســـادس) الــذي أحــرزت اللجنــة 
فيمـا يتعلـق بـه تقدمـا في دورـا الثانيـة والخمسـين، وقـال إنـــه 
يـود أن يوجـه الانتبـاه بوجـه خـاص إلى المسـائل الـتي ســبق أن 
تناولتـها حكومتـه في ردهـا علـى اسـتبيان الأمانـة العامـــة، وإن 
ــــرد، شـــأنه شـــأن ردود الحكومـــات  كــان يــدرك أن هــذا ال
الأخرى، قد تأخر تقديمـه إلى المقـرر الخـاص بحيـث لم يسـتطع 

أن يأخذه في الاعتبار. 
وقال إن هولندا تعلق أهمية كبيرة على تدويـن قواعـد  - ٢٥
القـانون الـدولي الـتي تحكـم الأفعـال الانفراديـة وعلـى التطويـــر 
التدريجي لهذه القواعد. وذكر أن نطاق هذا اـال أضيـق مـن 
نطـاق قـانون المعـاهدات، ولكـــن تدوينــه وتطويــره التدريجــي 
يمكـن أن يعـززا اسـتقرار العلاقـات الدوليـة. وقـــال إن هولنــدا 
لهــذا الســــبب حـــاولت، بعـــد طلـــب المشـــورة مـــن اللجنـــة 
الاستشارية الهولندية المعنية بمسائل القانون الدولي العام، وهي 
لجنة مستقلة، تقديم إجابة وافية على استبيان الأمانة العامة.  

وذكـر أن حكومتـه تسـلم بأهميـــة الأفعــال الانفراديــة  - ٢٦
على الصعيد الدولي، ولكنها تعتقد أن التنوع الواسع في هـذه 
ـــار القانونيــة المشــتركة  الأفعـال يجعـل مـن الصعـب تحديـد الآث
وتقديم إجابات محـددة علـى الأسـئلة المطروحـة بـدون التميـيز 
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بـــين الأنـــواع المختلفـــة للأفعـــال الانفراديـــة مثـــــل الوعــــد، 
والإخطـار، والاعـتراف، والتنـازل، والاحتجـاج. وأضــاف أن 
هولندا لهذا تؤيد الرأي الذي ذهب إليه بعض أعضـاء اللجنـة، 
والــذي ينعكــس في الفصــل الســادس مــن التقريــر، وهـــو أن 
الأفعال الانفرادية لا يسهل تدوينـها تدوينـا عامـا وقـد يكـون 
مـن الأنسـب اتبـاع ـج الخطـوة خطـوة الـذي يتـم فيـه تنــاول 

كل فئة من فئات الأفعال على حدة. 
وقال إن هولندا تعتـبر أن النـهج الـذي انتهجـه المقـرر  - ٢٧
الخاص في تقاريره السابقة بالنسبة لنطاق الموضوع كان جـا 
تقييديا بأكثر مما ينبغي. وأضاف أن بلده لهـذا يرحـب بالنـهج 
الأكثر تحررا الذي اعتمده الفريق العامل المتفــرع عـن اللجنـة، 
والمنشأ في عام ١٩٩٩، والذي اعتمدتـه اللجنـة نفسـها وأدى 
إلى التوســــع إلى حــــد مــــا في تعريــــف مفــــهوم �الأفعــــــال 
ــــق الفريـــق العـــامل،  الانفراديــة�. وذكــر أنــه مــع ذلــك واف
ووافقـت اللجنـة فيمـا بعـــد، علــى أن تســتبعد مــن الموضــوع 
الأفعــال الانفراديــة الــتي تخضــع لنظــم قانونيــة خاصــة، مثـــل 
الأفعال التي تستند إلى القانون العرفي. وأضاف أنه سـيتم لهـذا 
ـــتهدف.  اسـتبعاد مجموعـة واسـعة مـن الأفعـال مـن النظـام المس
وقـال إن هولنـدا كـانت تـود أن تـدرج بـــين أمثلــة ممارســات 
الـدول إنشـاء بحـر إقليمـــي مســافته ١٢ ميــلا وإنشــاء منطقــة 
اقتصادية خالصة، ولكن المعايير التي وضعها المقرر الخـاص قـد 
اضطـرت الفريـق العـامل واضطـــرت اللجنــة إلى التخلــي عــن 

هذين المثالين. 
ـــث الأمــل أن  وذكـر، في نفـس السـياق، أن مـن بواع - ٢٨
المقرر الخاص قــرر عـدم إعـادة إدخـال كلمـة �مسـتقلة� الـتي 
استخدمت في مشروع سابق لوصف الأفعال الانفراديـة، وأن 
اللجنة سارت على منوالـه في ذلـك. علـى أنـه أضـاف أن مـن 
الواضـح أنـه مـــا زال هنــاك عــدم اتفــاق بــين أعضــاء اللجنــة 
بالنسبة لأهمية مفهوم �الاستقلال� في سياق تعريف �الفعـل 

الانفرادي� وينبغي البحث عن حل وسط. 

ــــل  وذكــر أن ثمــة جانبــا آخــر لنطــاق مفــهوم �الفع - ٢٩
الانفــرادي� يــهم هولنــدا وهــو اســتبعاد الأفعــال الانفراديـــة 
ـــال إن هولنــدا  للمنظمـات الدوليـة مـن النظـام المسـتهدف. وق
ـــــتبيان أن الأفعــــال  ســـبق أن ذكـــرت في ردهـــا  علـــى الاس
ـــة مــتزايدة ولهــذا  الانفراديـة للمنظمـات الدوليـة تكتسـب أهمي
يستصوب أن تعالج اللجنة هذا الموضـوع أيضـا بعـد معالجتـها 
للأفعـال الانفراديـة للـدول. وذكـر أن ثمـة تمـاثلا واضحـــا بــين 
هذا الموضوع والعلاقة بين اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعـام 
١٩٦٩ واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات 
الدولية أو فيما بين المنظمـات الدوليـة لعـام ١٩٨٦. وأضـاف 
أنـه وإن كـانت الأفعـال الانفراديـــة للمنظمــات الدوليــة تمثــل 
جوانب ومشاكل مختلفة فليس ثمة مـا يدعـو إلى تـأجيل النظـر 
في هـذه الأفعـال. وقـال إن هولنـدا الـتي اســـتضافت منظمــات 
ـــق أهميــة علــى وضــع هــذا الموضــوع علــى  دوليـة عديـدة تعل
جدول أعمال اللجنة. وأضـاف أن اللجنـة نفسـها ذكـرت أن 
هذه المنظمات يمكنها الدخول في التزامات انفرادية مع الدول 
ومع المنظمات الدولية الأخـرى، ولهـذا ينبغـي دراسـة المسـائل 
الـتي تثيرهـا هـذه الأفعـال، مـع إدخـال التعديـلات المناســبة، في 

ضوء اتفاقية عام ١٩٨٦. 
وفيما يتعلق بتعريـف الأفعـال الانفراديـة، قـال إن نيـة  - ٣٠
الدولة في إحداث آثار قانونية عن طريق القيام بفعل انفـرادي 
قد لا تكفي في الواقع لتحقيق الآثــار المطلوبـة في ظـل القـانون 
الدولي. وأضاف أن القانون الدولي نفسه هو، في اية الأمـر، 
ـــدا لهــذا  مـا يضفـي علـى الفعـل قوتـه الإلزاميـة. وقـال إن هولن
ـــالوا، فيمــا يتعلــق بموضــوع  تتفـق مـع أعضـاء اللجنـة الذيـن ق
�الاستقلال�، إن الفعل الانفرادي لا يمكـن أن يحـدث آثـاره 
إلا إذا كـان هنـــاك شــكل مــن أشــكال الــترخيص بذلــك في 

القانون الدولي العام. 
وقال إن هولندا تحيط علما مع الارتياح بأن مـا كـان  - ٣١
مطلوبـا مـن أن يكـون القيـام بـالفعل الانفـــرادي �علنــا� قــد 
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اسـتبعد مـــن النــص. وأضــاف أن عالميــة الإعــلان الانفــرادي 
ليسـت في الواقـــع عنصــرا حاسمــا بالنســبة لطبيعتــه الإلزاميــة. 
ــــاره علنيـــا أو ســـريا حســـب  وذكــر أن الإعــلان يمكــن اعتب
الظـروف، وخاصـة حسـب مـا إذا كـان الإعـــلان – أو الفعــل 
بوجه أعم – قد قصد به  إلزام الدولــة تجـاه الكافـة، كمـا هـي 
الحال في قضيــة التجـارب النوويـة، أو قصـدت بـه الدولـة الـتي 
وجه إليها الإعلان أو الفعل دون غيرها. وقال إن هولندا لهذا 
لا توافـق علـى الـرأي الـذي أعـرب عنـه في اللجنـة مـن أنـــه لا 
مبرر لاستبعاد فكرة �الصياغة العلنية�، علـى عكـس مـا قيـل 
ــو  في اللجنـة، ومـن أن المـهم، لأسـباب عمليـة ونظريـة معـا، ه

علنية صياغة الفعل وليس علنية استقباله. 
وفيمــا يتعلــق بمســألة التطبيــق الممــاثل، مــع إدخــــال  - ٣٢
ـــا لقــانون المعــاهدات  التعديـلات اللازمـة، لقواعـد اتفاقيـة فيين
على الأفعال الانفرادية، قال إن من الضـروري القيـام بدراسـة 
كاملــة لجميــــع عنـــاصر هـــذه الاتفاقيـــة (إبـــرام المعـــاهدات، 
ـــح في الإمكــان  وتفسـيرها، وتطبيقـها، وإاؤهـا) قبـل أن يصب
تحديد ما إذا كان هذا التطبيق القياسـي ضروريـا وليـس ممكنـا 
ـــتي أبداهــا  فحسـب. وأضـاف أن هولنـدا توافـق علـى الآراء ال
بعض أعضاء اللجنة الذين اعتبروا أن اتفاقية هولندا مع كوـا 
إطــارا مرجعيــا نافعــا لتحليــل القواعــد الــتي تحكــــم الأفعـــال 
الانفراديـة لا ينبغـي نقلـها كلمـة كلمـة بـل اسـتخدامها بعنايــة 
شديدة كمصدر للإلهام. وقال إن هولنـدا، مـع هـذا التحفـظ، 
تميل إلى الاعتقاد بأن قواعد تفسـير الفعـل الانفـرادي وقواعـد 
ــــن، للوهلـــة الأولى، اشـــتقاقها مـــن اتفاقيـــة فيينـــا  إائــه يمك

وتطبيقها على سبيل القياس. 
وفيما يتعلق بالأشخاص الذين يجوز لهم القيام بأفعال  - ٣٣
انفرادية – وهي المسـألة الـتي يتناولهـا مشـروع المـادة ٣ – قـال 
إن هولنــدا تــرى أنــه بالإضافــة إلى رؤســاء الــدول ورؤســــاء 
الحكومــات ووزراء الخارجيــة فــإن جميــع الأشــخاص الذيــــن 
يمكـن اعتبـارهم مرخصـا لهـم بحكـم أعمـالهم وسـلطام القيــام 

بأفعال انفرادية يمكن أن تعتمد عليـها دول ثالثـة يمكـن اعتبـار 
أـم يملكـون القـدرة علـــى إلــزام الدولــة. وأضــاف أن نفــس 
الفكـرة تعـبر عنـها الفقـرة ٢ مـن مشـروع المـادة ٣ وإن كـــان 
الجـانب المتعلـق باعتمـاد الـدول الثالثـة علـى الفعـل الانفـــرادي 

(وخاصة الإعلان الانفرادي) غير موجود. 
ـــال  وذكـر أن الفقـرة ٢ يصيغتـها الحاليـة هـي، كمـا ق - ٣٤
أحد أعضاء اللجنة، مسرفة في الاتساع وتترك البـاب مفتوحـا 
ـــه ســيتم  لقيـام موظـف مبتـدئ بفعـل انفـرادي أغلـب الظـن أن
إبطاله فيما بعد. وأضاف أن حكـم محكمـة العـدل الدوليـة في 

قضية خليج مين تؤكد فيما يبدو هذا الخوف. 
وفيمــا يتعلــق بالمــــادة ٥، المتعلقـــة ببطـــلان الأفعـــال  - ٣٥
الانفرادية، ذكر أنه يوافق علـى صيغـة الفقـرة ٦، الـتي تتنـاول 
حالـة الفعـل الانفـرادي الـذي يتعـارض مـع قـاعدة قطعيـة مـــن 
ــــانون الـــدولي. وأضـــاف أن الإعـــلان، أو الفعـــل  قواعــد الق
ـــرض منــه إحــداث  الانفـرادي عمومـا، لا يمكـن أن يكـون الغ
ــام،  آثـار تتعـارض مـع الالتزامـات بمقتضـي القـانون الـدولي الع
وخاصة مع الالتزامات ذات الحجية المطلقة تجاه الكافـة. علـى 
أنه أضاف أن التعارض بين الفعل الانفرادي والتزام تعاهدي، 
وخاصــة إذا كــان ذات طبيعــة تعاقديــة، لا يلــــزم أن يـــؤدي 
بـالضرورة إلى بطـلان الفعـــل الانفــرادي. وقــال إن حكومتــه 
تـرى أن اتمـع الـدولي هـو الـذي يقـرر مـا إذا كـان الالـــتزام 
التعاهدي يلزم أن يسود في جميع الأحوال أو مـا إذا كـان مـن 
الممكـن افـتراض أن الآثـار القانونيـة للفعـل الانفـرادي ليســـت 
غـير متعارضـة مـع الالتزامـــات التعاهديــة وأن الفعــل سيفســر 

وفقا لذلك. 
الســيد سزيناســــي (هنغاريـــا): أشـــار إلى موضـــوع  - ٣٦
التحفظات على المعاهدات فقال إنه يحيـط علمـا مـع الارتيـاح 
بأن اللجنة اعتمدت خمسة مبادئ توجيهيـة هامـة بشـأن هـذه 
المسـألة. وذكـر أن هنغاريـا توافـق علـى النــهج الــذي انتهجــه 
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المقرر الخاص والذي يرى أن من حق المنظمات الدوليـة إبـداء 
تحفظات على نفس أساس إبداء الـدول للتحفظـات. وأضـاف 
ـــات  أن هــذا النــهج يعكــس مــا حــدث مــن تطــور في العلاق
الدولية حيث أصبحـت المنظمـات الدوليـة تقـوم بـدور مـتزايد 
الأهمية في وضع القوانين. وقال إن المبادئ التوجيهيـة الخمسـة 
الـــتي اعتمـــدت مقبولـــة لـــدى وفـــده مـــن حيـــث الشـــــكل 
والمضمـون. وذكـر أن مـن الواضـح مـن التعليقـات علـى هـــذه 
المبـادئ التوجيهيـة أن المسـألة كـانت موضـــوع بحــث وتحليــل 
ــــه يـــود إبـــداء عـــدد مـــن  مســتفيضين. علــى أنــه أضــاف أن
ــــى التحفظـــات المبـــداة  التحفظــات فيمــا يتصــل بــالتعليق عل

بمقتضى شروط استثناء. 
ــــرب مـــن عشـــر  وقــال إن اللجنــة خصصــت مــا يق - ٣٧
ـــات منظمــة العمــل الدوليــة في هــذا  صفحـات لتحليـل ممارس
اـــال. وأضـــاف أن مـــن رأي منظمـــة العمـــل الدوليـــــة أن 
الترتيبات الإجرائية المتعلقة بالتحفظات لا تنطبق إطلاقا عليها 
نظرا لطابعها الثلاثـي كمنظمـة يقضـي دسـتورها بتمتـع ممثلـي 
أصحـاب العمـل وممثلـي العمـال بمركـــز مكــافئ لمركــز ممثلــي 
الحكومــات. وأضــاف أن مــن رأي المقــرر الخــــاص أن هـــذا 

المنطق يعبر عن تقليد جدير بالاحترام ولكنه غير مقنع. 
ـــن المرونــة بحيــث  وقـال إن النظـام ينبغـي أن يكـون م - ٣٨
يمكـن تكييفـه مـع الحـالات الخاصـة، مثـل حالـة منظمـة العمــل 
الدولية. وذكر أن ثمة حجتين لصالح وجـود قـدر مـن المرونـة. 
الأولى هــي أن هنــاك معــاهدات كثــــيرة تحظـــر التحفظـــات، 
وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والنظام الأساسـي 
للمحكمة الجنائية الدولية. وأضاف أن من رأي المقرر الخاص 
أن هـذا الحظـر �هـو نتيجـة لغمـوض المصطلحـات أكـــثر منــه 
نتيجة لخيار دولي يستهدف تحقيق آثار قانونيـة معينـة�. علـى 
أنـه ذكـر أن هـذا خيـار مقصـود مـن جـــانب واضعــي النظــام 
الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة للتميـيز بـين التحفظـــات 

ــى  وبعـض الإعلانـات الـتي تمكـن الـدول مـن قصـر التزامـها عل
أجزاء معينة من النظام الأساسي. 

وقـال إن الحجــة الثانيــة هــي أن تعريــف التحفظــات  - ٣٩
المبداة بمقتضى شروط استثناء يثـير في ذاتـه إمكانيـة �اسـتبعاد 
أو تعديـل الأثـر القـانوني لبعـــض التحفظــات�. وأضــاف أنــه 
فيمـا يتعلـق بشـــروط خيــار الدخــول أو خيــار الخــروج فــإن 
ـــالث يجعــلان مــن الواضــح أن  المبدأيـن التوجيـهيين الثـاني والث
القيود التي من هذا النوع لا تدخل في نطاق دليل المستقبل. 

وقـال إن وفـده يـود أن يعلـق علـى الجـــزء الثــاني مــن  - ٤٠
تقرير المقرر الخاص الـذي لم تنظـر فيـه اللجنـة لضيـق الوقـت. 
وأضـاف أن وفـده يوافـق علـى النـــهج الــذي أخــذ بــه المقــرر 
الخاص فيما يتعلق بالتأكيد الرسمي للتحفظ عند الإعراب عـن 
الرضــا بــالتقيد ومــن ثم يوافــــق علـــى نـــص مشـــروع المبـــدأ 

التوجيهي ٢-٢-٢. 
وذكر، أخيرا، أن مسـألة التحفظـات الـتي تبـدى بعـد  - ٤١
فوات الأوان تستحق النظر فيها بعناية نظرا لممارسة كثير مـن 
ودعـاء المعـاهدات، ومنـهم الأمـــين العــام. وأضــاف أن وفــده 
ـــرر الخــاص مــن أن صياغــة مشــاريع  يوافـق علـى مـا يـراه المق
المبــادئ التوجيهيــــة ذات الصلـــة تتعلـــق بـــالتطوير التدريجـــي 

للقانون الدولي أكثر من تعلقها بالتدوين. 
السيدة هالوم (نيوزيلندا): شددت على الأهميـة الـتي  - ٤٢
ـــة عــن النتــائج  يعلقـها وفدهـا علـى موضـوع المسـؤولية الدولي
الضـارة الناجمـة عـن أفعـال لا يحظرهـا القـانون الـدولي، الـــذي 
يتناولـه الفصـل الثـامن مـن تقريـــر اللجنــة. وذكــرت أن هــذه 
الأهميـة تســـتند إلى عــدة اعتبــارات. فالأنشــطة البشــرية الــتي 
تنطوي على تدخل في النظام الطبيعي ستظل توسع في حـدود 
المعرفة العلمية والتكنولوجية. وفي الوقت الذي قـد تـؤدي فيـه 
هـذه الأنشـــطة في كثــير مــن الاحيــان إلى منــافع هامــة فمــن 
الممكـن أيضـا أن تنطـوي علـى آثـار ضـارة قـد لا يمكـن التنبــؤ 
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ـــة تجعــل مــن المســتحيل  ببعضـها. وأضـافت أن قوانـين الطبيعي
حصر بعض الآثـار الضـارة داخـل الحـدود الوطنيـة. وذكـرت 
ــــدولي المعـــترف ـــا، وكذلـــك  أخــيرا أن مبــادئ القــانون ال
ممارسـات الـدول، هـي المرشـد فيمـــا يتعلــق بالإطــار القــانوني 

الذي ينبغي أن يحكم هذه الأعمال. 
وذكــرت أن اللجنــة قــررت أن تركــــز علـــى المـــواد  - ٤٣
المتعلقــة بالوقايــة، ولهــذا قــدم وفدهــــا مجموعـــة شـــاملة مـــن 
التعليقــات علــى هــذه المــواد للمســاعدة في دفــــع العمـــل إلى 
الأمام. على أا أضافت أن وفدها ما زال مقتنعـا بـأن الوقايـة 
ـــن واجــب  والمسـؤولية همـا أمـران لا انفصـال بينـهما يمتـدان م
تقدير خطر حدوث ضرر كبير عـابر للحـدود واتخـاذ التدابـير 
الوقائيــة إلى الالــتزام بضمــان التعويــض أو غــــيره مـــن ســـبل 
الإنصاف لما يحدث فعلا من ضـرر. وأضـافت أن وفدهـا لهـذا 
السبب واصل الدعوة إلى إدراج مادة عامـة في البدايـة تشـرح 

الغرض من مشروع المواد ككل. 
وقالت إن القوة المحركة للموضوع برمته هـي الحاجـة  - ٤٤
الـتى التوفيـق بـــين حريــة الــدول في الســماح بالقيــام بأنشــطة 
مفيـدة ولكنـها خطـرة في أراضيـها وواجبـها في ألا تتســبب في 
ضــرر يقــــع في أراضـــي دول أخـــرى أو في منـــاطق تتجـــاوز 
ولايتها الوطنية. وذكـرت أن وفدهـا يعتـبر أن مشـروع المـواد 
ينبغـي أن يتخـذ شـكل اتفاقيـة مركبـة ذات غرضـين: تشــجيع 
الدول على الاتفاق، ثنائيا وكدول متعددة، على نظم مفصلة 
تطبق على القيام بأية أنشطة معينـة؛ وتزويـد الـدول، في حالـة 
عــدم وجــود مثــل هــذا النظــام بأســاس لتجنــب أو لتســــوية 
المنازعـات الـتي تتصـل بخطـر حـدوث أو بحـدوث ضــرر كبــير 

عابر للحدود تؤدي إليه أنشطتها. 
وذكرت أن من الضروري فـرض بعـض القيـود علـى  - ٤٥
نطـاق الموضـوع بـالنص علـى أنـه لا يتعلـق إلا بـالضرر العـــابر 
ــــة�.  للحــدود النــاجم عــن نشــاط �عــن طريــق آثــاره المادي

وأوضحت أن معنى هذا التعبير هو الآثار التي تتسبب مباشـرة 
في الضرر – مثل إغراق أراضي دولة مجاورة – أو بطريـق غـير 
مباشر، حيث يؤدي الإغراق إلى خسائر في الأرواح أو تدمير 
للممتلكـات. علـى أنـه في بعـض الحـالات يـؤدي مجـــرد خطــر 
حدوث الضرر إلى آثـار ماديـة، كمـا يحـدث مثـلا حـين تتـأثر 
قيمـة الممتلكـات أو تتـأثر الســـياحة في منطقــة معرضــة لخطــر 
التلوث نتيجة لانبعاثات من نشاط معـين حـتى ولـو لم تحـدث 

فعلا أية انبعاثات. 
وقـالت إن مشـــروع المــواد يتطلــب الإقــلال إلى أدنى  - ٤٦
حـد مـن الضـرر الفعلـي العـابر للحـــدود وإصلاحــه إذا وقــع، 
سـواء نتـج أو لم ينتـج عـن خطـر يمكـن توقعـــه. وفيمــا يتعلــق 
بالوقاية، ذكرت أن من رأي وفدها أنـه إذا لم تسـتطع الدولـة 
ـــا مــن الضــرر الكبــير العــابر  المصـدر أن تمنـع كليـة نوعـا معين
للحدود يكون من واجبها الإقـلال إلى أدنى حـد مـن احتمـال 

وقوع هذا الضرر ومن حجمه إذا وقع. 
ـــدول إلى  وقــالت، أخــيرا، إن وفدهــا يدعــو جميــع ال - ٤٧
مواصلة دعم الأعمال المتعلقـة ـذا الموضـوع، الـذي تـأكدت 
أهميتـه في إعـلان سـتكهولم بشـأن البيئـة البشـرية وإعـلان ريــو 

بشأن البيئة والتنمية. 
السيد الشيباني (الجماهيريـة العربيـة الليبيـة): قـال إن  - ٤٨
مسـؤولية الـدول موضـوع يشـغل بـال اتمـع الـــدولي برمتــه. 
وذكر أنه ينبغي للجنة أن تركز بشـكل أكـبر علـى التعليقـات 
والملاحظـات والممارسـات الـواردة مـن الـــدول. وشــدد علــى 
الحاجــة إلى الوصــول إلى توافــق عــام حــول بعــــض المفـــاهيم 
والتعريفـات الـواردة في الفصـل الرابـع والـتي بدوـا لا يتســـنى 

الوصول إلى صياغة مقنعة للمواد. 
وذكر أن الدور المنوط باللجنة يقتصـر وفقـا لأحكـام  - ٤٩
الميثاق على التدويـن التدريجـي للقـانون الـدولي دون المخـاطرة 
ــة  بمحاولـة إدخـال مفـاهيم قـد لا تكـون قـد وصلـت إلى مرحل
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ـــع مــا زالــت هنــاك  التدويـن. وقـال إن مـن رأى وفـد بلـده أن
ـــال  حاجــة إلى وضــع تعريــف منضبــط لجريمــة الدولــة وللأفع
القسرية الانفرادية وللتدابير المضادة والدولة المضرورة، وذلك 
لخطـورة هـذه المفـاهيم ولإيجـاد نـوع مـن التـوزان العـادل بـــين 
مصالح الدول المضرورة ومصالح الدول المسـؤولة عـن الأفعـال 
ــــارات  غـــير المشـــروعة، بالإضافـــة إلى وجـــوب مراعـــاة اعتب

الضرورة. 
ـــة  وأعـرب عـن شـواغل وفـد بلـده فيمـا يتعلـق بصياغ - ٥٠
موضوع التدابير المضادة، وقال إن من رأيه أن هـذا الموضـوع 
يجب أن يحظى بعناية فائقة من اللجنـة وأن يوضـع في الاعتبـار 
عنــد دراســته أن هــذا الموضــوع يشــكل صــورة مـــن صـــور 
الانتصــاف الأساســية في القــانون الــدولي، وأنــه بذلــك يعـــد 
إجــراء اســــتثنائيا لا يجـــوز اللجـــوء إليـــه إلا عنـــد الضـــرورة 
ـــي اســتبعاد اللجــوء إلى التدابــير المضــادة  القصـوى، وأنـه ينبغ
عندما يكون هنـاك مجـال للجـوء إلى تدابـير تحفظيـة بديلـة مـن 
شأا حماية حقـوق ومصـالح الـدول، فضـلا عـن أنـه يجـب في 
جميع الأحوال استبعاد أي فعـل ينطـوي علـى اسـتخدام القـوة 
أو التـهديد باسـتخدامها بشـكل مباشـر أو غـــير مباشــر مــهما 

تكن التسمية التي تطلق على هذا التعبير. 
ـــذا الصــدد أن الفقــرة ١ مــن المــادة ٤٩  وذكـر في ه - ٥١
تسـتحق التدقيـق فيـها نظـــرا لخطورــا علــى النظــام القــانوني 
الــدولي ســواء علــى صعيــد العلاقـــات الثنائيـــة أو العلاقـــات 
المتعـددة الأطـراف. وأضـــاف أن مضمــون هــذه المــادة يــترك 
للدولـة المضـرورة تقديـر مـدى تناسـب تدابيرهـــا المضــادة مــع 
الضـرر المتكبـد أو الفعـل غـــير المشــروع فتمســي بذلــك هــي 

الخصم والحكم. 
وأضاف في هذا الإطـار أن وفـده يـود توجيـه اهتمـام  - ٥٢
ـــة�، خاصــة مــا  اللجنـة إلى مفـهوم �التدابـير المضـادة الجماعي
يتعلق بتلك التي تتخذ نيابة عن دولة مضرورة. وقـال إن هـذا 

المفهوم يكتنفه الغمـوض وعـدم الدقـة، وقـد يـؤدي أحيانـا إلى 
سوء الاستخدام في محيط العلاقات الدولية، ولذلـك ينبغـي أن 
ـــا  يقتصـر اتخـاذ التدابـير المضـادة علـى الدولـة المضـرورة وحده
بعـد اسـتنفاد ســـائر الســبل الســلمية الأخــرى وفقــا لأحكــام 
القـانون الـدولي. وقـال إن التدابـير المضـادة الجماعيـة لا يمكـــن 
تأييدها إلا في سياق عمـل المنظمـات الدوليـة المختصـة العالميـة 
منها والإقليمية، وأنه لا يقبل في هذا الشـأن أي تفويـض لحـق 
خاص باتخاذ تدابير الرد إلى مجموعة من الدول لكـي تتصـرف 
خارج أي نطاق مؤسسي يقوم على الشــرعية الدوليـة كـي لا 
يتحول مفهوم التدابير المضادة الجماعيـة إلى نـوع مـن التدابـير 

الانتقامية إلتي ترمي إلى تحقيق أهداف سياسية. 
وذكــر أن موضــوع الحمايــة الدبلوماســية يعــد مــــن  - ٥٣
أحدث الموضوعات المعروضة على لجنـة القـانون الـدولي، وأن 
المقـرر الخـاص قـدم تقريــرا شــيقا بشــأن هــذا الموضــوع أثــار 
عديـدا مـن المسـائل الخلافيـة. وأضـاف أن وفـــد بلــده يشــاطر 
لجنـة القـانون الـدولي اعتقادهـا بـأن اسـتخدام القـــوة في حمايــة 
المواطنين بالخارج يعد خروجا على القانون الدولي، حتى ولـو 
قيد هذا الاستعمال بقيود مثل التي تضمنها مشروع المادة ٢. 
وأضـاف أن لـدى ليبيـا اعـتراضين. الأول هـو اعتبـــار  - ٥٤
عملـي دللـت عليـه الممارسـات الدوليـة، إذ تدخـــل كثــير مــن 
الدول في الشؤون الداخلية لدول أخرى وفي مناسبات مختلفـة 
بدعوى الحماية الدبلوماسية عن طريـق القـوة لحمايـة رعاياهـا 
متذرعة بأا تمارس حقها في الحماية الدبلوماسية، وقد ترتـب 
على هذا التدخل انتـهاك لسـيادة دول أخـرى امـت بأـا لم 
تقم بما يجـب مـن أجـل حمايـة الرعايـا الأجـانب المقيمـين علـى 
إقليمـها، بـل تعـدى أمـر هـذا التدخـــل في بعــض الأحيــان إلى 

الاحتلال الكامل. 
وذكر أن الاعتبار الثـاني هـو اعتبـار قـانوني يتمثـل في  - ٥٥
أن ميثاق الأمم المتحـدة يحظـر اسـتعمال القـوة لحمايـة الرعايـا 
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حظـرا تامـا، ولا يجـيز اللجـوء إلى اسـتعمال القـوة إلا في حالــة 
العدوان المسلح. وأضاف أن وفدبلده لهذا يـرى أنـه لا يوجـد 
مبرر لربط الحماية الدبلوماسية باستعمال القوة، وهذا بـالطبع 
لا ينفـي واجـب الدولـة في حمايـة مواطنيـها في الخـــارج بشــتى 

السبل السلمية. 
وقال إن موضوع الأفعـال الانفراديـة للدولـة هـو مـن  - ٥٦
المواضيـع الـتي تحظـى بأهميـة خاصـة. وذكـر أن وفـــده يشــاطر 
العديـد مـن الوفـود الـتي تـرى أن هـذا الموضـوع مـن المواضيــع 
الصعبـة نظـرا لقلـة الممارسـات الدوليـة والسـوابق القضائيـــة في 
ـــدرة في المصــادر يظــل  هـذا الشـأن. وأضـاف أنـه مـع هـذه الن
موضوع الأفعال الانفراديـة مـن المواضيـع الهامـة الـتي يجـب أن 
تحظـى بالعنايـة مـن قبـل لجنـة القـانون الـدولي. وقـال إنـه حــتى 
تستطيع هذه اللجنة أن تحرز تقدما أكبر في هـذا اـال يناشـد 
ــرر  وفـد بلـده بقيـة الوفـود أن تبـذل جـهدا أكـبر في تزويـد المق

الخاص بممارساا في هذا الحقل 
وأضاف أن وفده يود أن يسـترعي الانتبـاه إلى طائفـة  - ٥٧
من صور التعبير عن إرادة الدولة بقصـد إحـداث آثـار قانونيـة 
في علاقاا الدولية. وذكر أن من رأيه أن هذه الطائفة تدخـل 
في نطاق الأفعال الانفرادية المنسوبة إلى الدولة، وهي القوانـين 
ـــة وتتجــاوز آثارهــا حدودهــا  الانفراديـة الـتي تصـدر عـن دول
الإقليميـــة ويكـــون الغـــرض منـــها هـــو الإكـــــراه السياســــي 
ـــالم قــد شــهد في العقــود الأخــيرة  والاقتصـادي. وقـال إن الع
صــدور تشــريعات وطنيــة عديــدة تتجــــاوز آثارهـــا الحـــدود 
الإقليميـة للدولـة بغـرض التأثـــير ســلبيا علــى مختلــف مجــالات 
التعاون الدولي وخلق العراقيل أمـام حريـة التجـارة والتمويـل، 

وذلك كله بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي المعترف ا. 
ـــة القادمــة ينبغــي أن  وقـال إن عمـل اللجنـة في المرحل - ٥٨
ـــن الأفعــال الانفراديــة، وينبغــي بحثــها  يشـمل هـذه الطائفـة م
بالعنايـة الكافيـة نظـرا لأـا تجســـد شــاغلا هامــا للعديــد مــن 

الوفود. وأشار في هذا الصدد إلى القرار الذي اتخذتـه الجمعيـة 
العامـة مؤخـرا في إطـار البنـد ٣١ مـن جـدول الأعمـــال تحــت 
عنــوان �إــاء التدابــير الاقتصاديــة القســرية الانفراديــة الــــتي 
تتجـــاوز الحـــــدود الإقليميــــة كوســــيلة للإكــــراه السياســــي 

والاقتصادي�، وقال إنه قرار يعكس إرادة اتمع الدولي. 
وذكــر، أخــيرا، أن وفــد بلــده يــود أن يعــــرب عـــن  - ٥٩
ـــل  ارتياحــه للمواضيــع الــتي تم اختيارهــا ضمــن برنــامج العم
الطويـل الأجـل كمـا وردت في الفصـل التاسـع، واقـترح علــى 
اللجنة دراسة الموضوعين التاليين بالإضافة إلى المواضيع التي تم 
اختيارهــا: �الطبيعــة القانونيــــة للجـــزاءات وفقــــــا لأحكـــام 
القــانون الــدولي، وأســــس ومعايـــير فرضـــــــها ومدتـــــــــــــها 
وآثارهــــا� و �الجريمــــة المنظمــــة عــــبر الوطنيــــة – مســــــألة 

الاختصاص�. 
رفعت الجلسة في الساعة ١٦/٥٥. 


